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 لـيبيــا                             

 المحكمة العليا

 باسم الـشعب

 الدائرة المدنية الثانية

 هـ1111 ربيع الآخر 6الثلاثاء : بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم 
 .م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس 9112.19.3: الموافق 

 ( .رئيس الدائرة ) ـ فرج أحمد معروف :برئاسة المستشار الأستاذ 
 .   علي أحمــد النعـــــاس  ـ:وعضوية المستشارين الأساتذة 
    .محمود أمراجع أبوشعالة  ـ:                                   

 ضور عضو النيابة بح 
 . طارق مصطفى خماج ـ : نيابة النقض الأستــاذ 
 . ـ أنس عبدالسلام الدويبي :ومسجل الدائرة السيد 

 رت الحكم الآتيأصد
 ق568،528/61في قضية الطعنين المدنيين رقمي 

 .وزير المالية ( 9. الوزراء  مجلس رئيس( 1/ من  ين المقدم
 .الممثل القانوني لصندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي بصفاتهم ( 3
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 ((مصباح الحاتمي / يمثلهم المحامي )) 
 .بصفته  والاجتماعي الاقتصاديالممثل القانوني لصندوق الإنماء ( 13

 .بصفته  وزير المالية ( 18 . بصفته رئيس الوزراء( 11
 

 .الخمس  استئنافعن الحكم الصادر من محكمة 

                       .م 191/9117 رقم الاستئناففي م 9117.6.7 بتاريخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسماع المرافعة  وتلاوة تقرير التلخيص بعد الإطلاع على الأوراق

 .المداولة بعد و،  الشفوية ورأي نيابة النقض

 الوقائع
من الأول وحتى الثاني عشر الدعوى رقم  مضدهن وطعمأقام ال 

بصفاتهم  ن، مختصمين الطاعني الابتدائيةترهونة  أمام محكمةم 118/9116

بقيمة ثلاثين  استثماريةت لكل منهم محافظ صدرن أـ إنه سبق و:لها قالوا شرحاً
ل القانوني ثألف دينار للمحفظة الواحدة ، وأسندت مهمة إدارتها إلى المم

الطاعن في الطعن رقم  ـ بصفتهـ  والاجتماعي الاقتصادياء ــندوق الإنملص
ق ـ وكانت تحول لهم عوائد شهرية بحساباتهم قيمة كل منها خمسمائة 528/61

م توقف صرف هذه العوائد ، الأمر 911301101من  اعتبارادينار ، إلا أنه 

عليهم  ىإلى طلب إلزام المدع وانتهواألحق بهم أضراراً مادية ومعنوية ،  الذي
بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا لكل واحد منهم مبلغ ثلاثين ألف دينار قيمة 

 .ألفاً تعويضاً عن الضررين  ينالمحفظة وعشر
عليهم بأن يدفعوا لكل واحد من المدعين  ىفقضت المحكمة بإلزام المدع 
قيمة مساهماتهم في الشركات الوارد  روصفاتهم مبلغ ثلاثين ألف ديناهم تاذوب
 .ك من طلبات ، وبرفض ما زاد على ذل الاستثماريةيانها بالمحافظ ب
رقم  الاستئنافالخمس في موضوع  استئناف ةوقضت محكم 

 .م المرفوع من الطاعنين بصفاتهم برفضه وتأييد الحكم المستأنف 191/9117

 (( وهذا هو الحكم المطعون فيه)) 
 الإجراءات   

م وبتاريخ 91170708وأعلن في ، م 91170607صدر هذا الحكم بتاريخ  

موجب ب ـ م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض911707031

ق ـ بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا ـ نيابة عن 568/61الطعن المدني رقم 

 .كرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة ذالجهات الإدارية ـ مودعاً م
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إعلان الطعن ، معلنة إلى المطعون م أودع أصل ورقة 91170503وبتاريخ 

بصفته ـ  والاجتماعي الاقتصاديضده الممثل القانوني لصندوق الإنماء 
 .م 91170509ق ـ في 528/61الطاعن في الطعن المدني رقم 

م أودع صورة من الحكم المطعون فيه وورقة إعلانه 91170502وبتاريخ 

 . الابتدائيوصورة من الحكم 
ودع أصل ورقة ثانية لإعلان الطعن ، معلنة إلى م أ99..9117وبتاريخ 

م وبتاريخ 91170505المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر في 

م أودع محامي المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع والسابع 91170207

 .سند وكالته عنهم ، ضمن حافظة مستندات بمذكرة دفاع مشفوعة 
م قرر عضو آخر لإدارة القضايا الطعن بالنقض 91170506كما أنه بتاريخ 

بصفته ـ  والاجتماعي الاقتصادينيابة عن الممثل القانوني لصندوق الإنماء 
دى قلم كتاب المحكمة ـــق ـ بتقرير ل528/61دني رقم ــبموجب الطعن الم

الحكم العليا ، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من 
 . الابتدائيالمطعون فيه وورقة إعلانه وصورة من الحكم 

م أودع أصل ورقة إعلان الطعن ، معلنة إلى المطعون 911705099وبتاريخ 

 .م 911705011ضدهم في 

م أودع محامي المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع 91170207وبتاريخ 

ع فيها بعدم قبول الطعن ــوالسابع مذكرة دفاع مشفوعة بسند وكالته عنهم ، دف
 .دات نحافظة مستقدم عاد ، وبطلان إعلانه ، كما شكلًا لرفعه بعد المي

 انتهتق 568/61في الطعن المدني رقم  ت نيابة النقض مذكرةأودعو

فيها إلى الرأي برفض الطعن ، كما أودعت مذكرة أخرى في الطعن المدني 
أصلياً بعدم قبول هذا الطعن شكلًا : فيها إلى الرأي  انتهتق 528/61رقم 

لدى محام لم يتخذه المطعون  هحصوللللتقرير به بعد الميعاد وبطلان إعلانه 
 .نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة  واحتياطيا. ضدهم موطناً مختاراً لهم 

 .ررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة ــوق
 .نيابة النقض على رأيها ما أصرت لجلسة المحددة لنظرهافي و

والمحكمة نظراً لوحدة الخصوم والسبب والموضوع في الطعنين قررت 
 .ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد 

 الأسباب

دفع به محامي  ق ، فإن ما528/61حيث إنه عن شكل الطعن رقم  

ذلك أن : غير محله ورين وشايعته فيه نيابة النقض في ذكالمطعون ضدهم الم
تدخل في الميعاد أيام : )) ه نات تنص على أـــانون المرافعــمن ق 12ادة ـــالم

العطلات الرسمية ، وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم 
 (( .عمل بعدها 
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م بتاريخ تولما كان يبين من أوراق الطعن أن إعلان الحكم المطعون فيه  
ا يكون معه آخر موعد للتقرير بالطعن هو يوم ـــمم ، ب91170708

إن هذا اليوم يصادف  ثيوماً ، وحي 31أن شهر يوليو  باعتبارم ، 91170501

عطل من ال الاثنانوم الذي يليه هو يوم سبت ، وهما ــيوم جمعة وأن الي
م وهو 91170506رسمية ، وحيث إن التقرير بالطعن تم يوم الأحد الموافق ال

إلى يوم عمل  لامتدادهون قد تم في الميعاد ، ــإن الطعن يكــل فـــعمأول يوم 
الرسمية كما أن إعلان الطعن كان قد تم لدى مكتب المحامي  تبعد العطلا

 ىثنلإـ ا عمار الحاتمي الذي سبق بيانه موطناً مختاراً للمطعون ضدهم مصباح
لان ـــة إعـــبصحيف ورقة إعلان الحكم المطعون فيه ، إذ وردفي  ول ـعشر الُأ

وآخرين ويمثله المحامي مصباح  ******طلب  ىبناء عل: )) الحكم ما يلي 
فإن صيغة الإعلان على هذا ((  ... عمار الحاتمي الكائن مكتبه بمدينة ترهونة

 وليس إلى أحدهم المحكوم لهم ـ  ـ النحو تنصرف إلى جميع المطعون ضدهم
 في ذلك نيابة النقض ـ ويكون من تم إعلان الطعن قد تم ـ كما ذهبت إلىفقط 

في ورقة إعلان  سالفي الذكر الموطن المختار الذي أتخذه المطعون ضدهم
عما دفع به محامي المطعون  الالتفاتلمطعون فيه  بما يتعين معه االحكم 

إليه نيابة النقض من رأي  انتهتضدهم الأول والثاني والرابع والسابع وما 
 .يه بشق

أوضاعهما المقررة قانوناً فيكونان مقبولين  استوفياوحيث إن الطعنين قد  
 .شكلًا 

وحيث إن مما ينعى به الطاعنون بصفاتهم ـ في الطعنين ـ على الحكم  
 ـ:الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبيان ذلك : المطعون فيه 

بإلزام الجهات الإدارية القاضي  الابتدائيـ إنه قضى بتأييد الحكم 1 

بدفع قيم المحافظ  والاجتماعي الاقتصاديبالتضامن مع صندوق الإنماء 
، رغم عدم صفتها في الدعوى لأنها ليست طرفاً في العقود ولا  الاستثمارية

المتمتع  والاجتماعي الاقتصاديخلقاً لأحد المتعاقدين ، وأن صندوق الإنماء 
أموال  باستثمارمالية المستقلة مختص والذمة ال الاعتباريةبالشخصية 

لمحدودي  استثماريةمن برنامج توزيع الثروة في شكل محافظ  المستفيدين
وتوزيع أرباحها عليهم وإجراء  واستثمارهاالدخل ، والإنابة عنهم في إدارتها 

 .كافة التصرفات القانونية المتعلقة بتلك المحافظ 
رغم أن  الاستثماريةـ إنه قضى للمطعون ضدهم بترجيع قيم المحافظ 9 

ينحصر في الإنابة عن أصحاب  والاجتماعي الاقتصاديدور صندوق الإنماء 
تلك المحافظ فيما خصص لهم من الدولة ضمن إطار برنامج توزيع الثروة من 

ى ، بحيث يقتصر دور الصندوق عل استثماريةلى شركات ـوزعة عـــأسهم م
تلك المحافظ على أصحابها ، أما  استثمارتوزيع الربح ـ إن وجد ـ العائد من 

 .ل تلك المحافظ فيمتنع عن الصندوق المساس به ارأس م
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من النظام الأساسي لصندوق الإنماء  98ـ إنه خالف نص المادة 3 

في نهاية المدة  الاستثماراتالتي توجب إعادة تقييم  والاجتماعي الاقتصادي
الطرق المحاسبية ، ويكون المرجع في ذلك سوق  باستخدامددة لها المح

ا السوق فإنه يتعذر إعادة التقييم وتسليم ذالأوراق المالية ، ونظراً لتوقف ه
 .لكل ذلك فإن الحكم يكون معيباً ، متعين النقض ، المحافظ إلى أصحابها 

 تثماريةالاسذلك أن المحافظ : وحيث إن جميع هذه المناعي في محلها  
 الاقتصاديم بإنشاء صندوق الإنماء 15/9116القرار  بموجبأنشئت 

ما  استثمار، بغية  اللجنة الشعبية العامة سابقاً ـ  عن ـ الصادر والاجتماعي
تخصصه الدولة من مبالغ مالية لصالح بعض الأسر محدودة الدخل ، في ظل 

م بشأن 331/9116ثم صدر القرار رقم  ، ما كان يعرف ببرنامج توزيع الثروة

الذي نص على إلغاء  والاجتماعي الاقتصاديإعادة تنظيم صندوق الإنماء 
م سالف الذكر ، وجعل دور الصندوق منحصراً في 15/9116القرار رقم 

نيابة عنهم ـ فيما يحال من برنامج توزيع الثروة ـ  المستفيدينأموال  استثمار
 الاقتصاديةفي مختلف الأنشطة  لاستثمارهاها لهم إليه من أموال يتم تخصيص

م 192/9115، ثم صدر القرار رقم  استثمارية، على هيئة محافظ  والاجتماعية

الذي ألغي بموجبه القرار  والاجتماعي الاقتصاديبإعادة تنظيم صندوق الإنماء 
م سالف الذكر ، ونصت مادته الرابعة على أهداف 9116لسنة  331رقم 

 المستفيدينانونية عن ـ الإنابة الق 9بند ))  : ومن بينها واختصاصهالصندوق 

 واستثمارهافيما يخصص لهم من برنامج توزيع الثروة في إدارة الأموال 
 .وإجراء كافة التصرفات القانونية المترتبة على تلك الإنابة 

 والمالية الاقتصاديةتلك الأموال وتنميتها في كافة المجالات  استثمارـ 9 

والتجارية ، بما في ذلك التأسيس او المساهمة في التأسيس أو التمليك الكلي أو 
بالداخل والخارج في  والاستثماريةالجزئي للشركات والمحافظ المالية 

، كذلك فقد صدر القرار رقم (( المجالات المتعلقة بأغراض الصندوق 
للأسر  ستثماريةالام بإقرار وتحديد المزايا المترتبة عن المحافظ 557/9117

التي كانت محرومة من الثروة ، وقد نصت مادته الأولى على بيان المزايا التي 
، ونصت مادته الثالثة على دور  الاستثماريةيتمتع بها أصحاب المحافظ 
اللازمة مع المؤسسات المالية بشان منح  الاتفاقاتالصندوق في إبرام محاضر 

م ، الذي ألغى 386/9112قروض لأصحاب المحافظ ، ثم صدر القرار رقم 

م المشار إليه ونصت مادته الخامسة على أن رأس مال 192/9115القرار رقم 

اً بالكامل لأصحاب كيكون مملو والاجتماعي الاقتصاديصندوق الإنماء 
النص فيه لأول مرة على كيفية إنهاء المدة المحددة ، وتم  الاستثماريةالمحافظ 
في نهاية المدة : )) منه على أنه  98حيث نصت المادة  ، المحافظ لاستثمار

 باستخدام الاستثماراتيتم تقييم  الاستحقاقحسب تواريخ  ثمارللاستالمحددة 
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الطرق المحاسبية المتعارف عليها ، ويكون سوق الأوراق المالية الليبي 
بتسليم المحافظ إلى  الاستثمارمرجع عند التقييم ويقوم الصندوق في نهاية مدة ال

 إنابةأصحابها وفقاً لما ينتج عنه التقييم ، ولأصحاب المحافظ الحق في 
كان  ما إذا ، ورغم أن هذا النص لم يحدد ((  لاستثمارهاالصندوق لمدة أخرى 

لتي يسفر عنها التقييم ـ سواء ا المالية القيم استلاملأصحاب المحافظ الحق في 
ـ نقداً من عدمه ، ومع ذلك فقد تم سحبه بموجب القرار رقم  صبالزيادة أم النق

م الصادر عن مجلس الوزراء بتقرير بعض الأحكام في شأن 198/9113

: ، الذي نصت مادته الأولى على أنه  والاجتماعي الاقتصاديصندوق الإنماء 
م ، وتعاد 386/9112ة العامة سابقاً رقم يسحب قرار اللجنة الشعبي)) 

 . (( م192/9115الأوضاع القانونية وفقاً للقرار رقم 

وحيث إنه بتتبع جميع القرارات سالفة الذكر ، سواء ما ألغي منها بنص  
صريح أو ما لم يلغ فلم يتبين منها ما يفيد معالجة مسألة إعطاء القيم المالية 

أية إشارة إلى كما لم تتضمن أحكامها  ، الاستثماريةلأصحاب المحافظ 
مسؤولية أي من الطاعنين ـ سواء الجهات الإدارية المانحة أم صندوق الإنماء 
المستثمر ـ عن المبالغ التي تمثل رأس مال الأسهم المستثمرة ، وأن ما كان 
يقدم لأصحاب المحافظ من مقابل نقدي بمبلغ خمسمائة دينار شهرياً لا يمكن 

 احتسابهاالأسهم ، التي تخضع في  لاستثمارمن قبيل الأرباح المحققة  اعتباره
سنة المالية للمؤسسات الإلى نظم محاسبية وحسابات الربح والخسارة في نهاية 

المستثمر فيها الحوافظ ـ وليست شهرية ـ بما تكون معه تلك المبالغ أقرب إلى 
ريق المساهمة بالمحافظ منها إلى أرباح الشراكة عن ط الاجتماعيةالمساعدات 
وقد ظل الوضع القانوني على هذا النحو ـ بمنح مبالغ مالية شهرية  الاستثمارية

ثابتة دون النظر إلى ما تم تحقيقه من ربح أو خسارة ـ إلى أن صدر القانون 
م في شأن إجراء مناقلة مالية وتقرير بعض الأحكام 9113لسنة  98رقم 

يجمد : )) ، الذي نصت مادته الثالثة على أنه  الاستثماريةالخاصة بالمحافظ 
كما نصت (( م 9113أكتوبر ( 1)من تاريخ  اعتبارابرنامج توزيع الثروة 

والآليات المناسبة لمعالجة  للوحتتولى وضع ال لجنة مادته الرابعة على تشكيل
لسنة ( 1)تتوافق مع أحكام القانون رقم  الاستثماريةأوضاع أصحاب المحافظ 

من  الآن أي تشريع ىي شأن منع المعاملات الربوية ، ولم يصدر حتم ف9113

 .يتضمن تلك المعالجة أو يلغي القانون المذكور  شأنه أن
وحيث إنه أياً كان وجه الرأي فيما تضمنته القرارات السابق الإشارة 

 98فإنه بصدور القانون رقم  الاستثماريةإليها من مزايا لأصحاب المحافظ 

برنامج بسالف الذكر فقد تم تجميد كل ما يتعلق بما كان يسمى م 9113لسنة 

يتم في شكل ــ  في ظل القرارات المشار إليها  ــ توزيع الثروة الذي كان
إلى صندوق الإنماء ،  واستثمارها، أوكلت مهمة إدارتها  استثماريةمحافظ 

كان واقعاً وقانوناً ، وحيث إن هذا التجميد  ، دون غيره والاجتماعي الاقتصادي
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شهرية فإنه  مالية المحافظ مبالغ تلك إذ أنه كما تم إيقاف التعامل بمنح أصحاب
جميع النظم القانونية والقرارات التي كانت تتعلق بإنشاء تلك  تجميدتم قد 

ولما كان هذا القانون صادراً من أعلى سلطة تشريعية  ،  واستثمارهاالمحافظ 
ولم يصدر ما يخالفه فإن أي قضاء يتعرض  (طني العام المؤتمر الو) آنذاك 

وضوع من شأنه أن ـــم المـديد ينظــإلى تلك المحافظ قبل صدور تشريع ج
يفترض أن  التزامحقق من تلليكون سابقاً لأوانه ، ومفتقراً إلى الأساس القانوني 

 يكون مصدره القانون ، والمحاكم مقيدة في أحكامها بما يصدر عن السلطة
ها موافقاً للقانون عين أن يكون قضاؤتيالتشريعية في الدولة من قوانين و

التي حددها المشرع في القانون المدني ، فإن  الالتزامومستنداً إلى أحد مصادر 
كان ما أستند عليه الحكم القضائي لا سند له أو أن القانون أوقف العمل به فإن 

 .من أي غطاء تشريعي  الحكم يكون مخالفاً للقانون ، و

أنه قضى بإلزام  الابتدائيلما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم  
ـ المحكوم  إلى المطعون ضدهم الاستثماريةالطاعنين بصفاتهم برد قيم المحافظ 

قيمة  استغلالأن لكل واحد من المدعين الحق في : تأسيساً على ما مفاده  لهم ـ
رم من هذه القيمة طبقاً ــــأنه لا يجوز أن يحالمحفظة والتصرف فيها ، و

للقانون ، وبالتالي فإن للمدعين الحق في أخذ قيمة مساهماتهم طالما أنه لم تعد 
 .هناك أرباح 

الحكم المطعون فيه وأحال على أسبابه مضيفاً ما مفاده  في ذلك  وإذ أيده 
لمدة القانونية أن للمطعون ضدهم الحق في استرداد قيم المحافظ بعد مضي ا: 

 باسترداد، حيث أعطي لهم هذا الحق في بيانات الإصدار  للاستثمارالمقررة 
في عدم  برغبتهم ، وقد صرحوا الاستثمارفي  الاستمرارقيم المحافظ أو 

من خلال رفعهم لدعواهم  الاستثماريةقيم المحافظ  استثمارفي  الاستمرار
 الابتدائي، فإن ما أورده الحكمان ـ عليهم بدفع قيم المحافظ  ىومطالبتهم المدع

أي المطعون فيه ـ على نحو ما سلف لا يصلح لحمل قضائهما ، إذ لم يبين 
الطاعنين بصفاتهم برد المبالغ محل  والتزامالسند القانوني لمسؤولية  منهما 

هي والمطالب بقيمها المالية  بوجودها ىالمدع اتالمطالبة  ذلك أن المساهم
بدفع مقابل  ضدهم ـ المحكوم لهم ـ خاص ، لم يقم المطعون مساهمات من نوع

لها ، ولا يوجد ما يلزم الجهات الطاعنة من خلال نظم قانونية سارية المفعول 
 الالتزامردها ، وإذ لم تتحقق المحكمة المطعون في قضائها من مصدر ــــب

انونية ذات م القنظالمستند عليه حكمها ، بعد أن تم تجميد كافة التشريعات وال
يمكن أن يكون أساساً  التزامامستساغ القول بأن هناك العلاقة فإنه من غير ال

وق كل ـوحق التزاماتبين ييصدر تشريع جديد  ما دام لم للحق المطالب به ، 
، وقضى بتأييد الحكم  هذا النظر طرف ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه 

بيق القانون وقصور في التسبيب ، من خطأ في تط أعثورهرغم ما  الابتدائي
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عين النقض ، دون حاجة لمناقشة باقي تخر معيباً بعيبه  مالآفإنه يكون هو 
    .أسباب الطعن 

 فلهذه الأسباب
في الموضوع بنقض الحكم شكلًا ، و ينحكمت المحكمة بقبول الطعن 

الخمس للفصل فيها مجدداً  استئنافوإحالة القضية إلى محكمة  ، المطعون فيه

 الثاني عشر المصاريف  إلى رى وإلزام المطعون ضدهم من الأولمن هيئة أخ

 المستشار                             المستشار                               المستشار        

           عالةشمحمود أمراجع أبو              فرج أحمد معروف                علي أحمد النعاس  

 رئيس الدائرة   

 مسجل الدائرة

 أنس عبدالسلام الدويبي

 

 

 

 


